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   خلاصة وافية  - ثانيا   
   تايلند  

مة -1  سي لتايلند في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقد ِّ  : لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤس 
  لمكافحة الفساد

 .2011آذار/مارس  1وصدقت عليها في  2003كانون الأول/ديسمبر  9وقعت تايلند على الاتفاقية في 

هي الدسـتور والمدونات القانونية والقوانين   ويتبع النظام القانوني الوطني تقاليد القانون المدني؛ ومصـادر الترـريع
 والمراسيم الملكية واللوائح الوزارية واللوائح التنظيمية والإشعارات. وتايلند بلد ثنائي النظام.

وترـــمل الترـــريعات المنففة للاتفاقية القانون الأســـاســـي لم،افحة الفســـاد، وقانون م،افحة غســـل الأموال، وقانون ال دمة  
ن إدارة المرـتريات والتوريدات العمومية، وقانون المعلومات الرسـمية، والقانون الانائي، وقانون الإجراتات  المدنية، وقانو 

ــســــــــات المالية، وقانون المســــــــاعدة   ــاد والتااوزات، وقانون تنظيم أعمال الممســــــ الانائية، وقانون إجراتات م،افحة الفســــــ
 المتبادلة في المسائل الانائية. 

بمنع الفســــاد وم،افحتم المفواــــية الوطنية لم،افحة الفســــاد، وم،ت  م،افحة غســــل الأموال،  ومن الممســــســــات المعنية 
والمراجع العام للحسابات، ومصرف تايلند، وإدارة المراق  المالي العام، ومفواية الانت ابات، واتحاد المهن المحاسبية،  

افحة الفسـاد في القطا  العام، وم،ت  لانة  وم،ت  النائ  العام، وم،ت  مفواـية ال دمة المدنية، وم،ت  مفواـية م، 
 المعلومات الرسمية. 

  
  الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض -2-1 
  (6و 5 سياسات وممارسات م،افحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات م،افحة الفساد الوقائية )المادتان  

، والقانون الأسـاسـي لم،افحة  2017يتضـمن الإطار القانوني والسـياسـاتي الوطني لمنع الفسـاد بعك أ ،ام دسـتور سـنة 
(، وال طة الوطنية الثانية عرــــــــــرة للتنمية الاقتصــــــــــادية 2037- 2018الفســــــــــاد، والاســــــــــتراتياية العرــــــــــرينية الوطنية ) 

ــترات 2021- 2017والاجتماعية )  ــاد ) (، والمر لة الثالثة من الاســـــ (. وتتألف  2021- 2017ياية الوطنية لم،افحة الفســـــ
ــتراتيايات فرعية م تلفة، يتناول كل منها ماالا من الماالات ذات   ــاد من ســـت اسـ ــتراتياية الوطنية لم،افحة الفسـ الاسـ

 الأولوية في م،افحة الفساد. 

ــعيد الوطني على نطال جميع القطاعات الح،ومية وغير ال  ــتراتياية على الصــ ــأت وتنفف الاســ ح،ومية. ووفقا لفلك، أنرــ
ــد  ــع آليات للرصـ ــتراتياية فرعية وواـ ــمولة عن تفعيل كل اسـ ــاد ســـت لاان فرعية مسـ ــية الوطنية لم،افحة الفسـ المفواـ
والتقييم. وي،فل تنفيف هفه الاســــــتراتياية على المســــــتو  الح،ومي كل من المفواــــــية الوطنية لم،افحة الفســــــاد والمرك   

ــاد ومرا  ــأة في جميع الوزارات أو الهيئات الم،افئة، وذلك من  الوطني لم،افحة الفســــــ ــاد المنرــــــ ك  عمليات م،افحة الفســــــ
خلال آلية ثلاثية المسـتويات تعمل على كل من الصـعيد السـياسـاتي والوطني والتنفيفت. وتتولى مراك  عمليات م،افحة  

ياســة الح،ومية، وتقدم تقارير في هفا الفســاد المفكورة تنســيو وتوجيم ورصــد أدات الوكالات المنففة بما يتماشــى مع الس ــ
الرــــأن إلى المفواــــية الوطنية لم،افحة الفســــاد والمرك  الوطني لتنســــيو م،افحة الفســــاد لعراــــها على اللانة الوطنية 
ــاد والتااوزات لتوفير إطار يحقو   ــاد ومالس الوزرات. وقد واـــعت ال طة المتكاملة لم،افحة الفسـ المعنية بم،افحة الفسـ

ــتراتياية المفكورة أعلاه. ومع ذلك، ف ن  التكامل في   ــاد وقمعم وفقا للاســـــــــ العمل بين الهيئات الح،ومية على منع الفســـــــــ
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التنســـــيو في تنفيف هفه الســـــياســـــات وااليات اـــــجيى نســـــبيا. كما لم تأار  أية تحليلات لأثرها ولا أعدت تقارير لتقييم  
 التدابير المت فة في هفا الرأن. 

ــية الوطنية لم،افح ــات وتدابير وقائية م تلفة، منها توفير دورات تدريبية  والمفواـــــ ــاد من رطة في ممارســـــ ة الفســـــ
 للموظفين العموميين والمسمولين التنفيفيين، وتنظيم برامج ومبادرات تثقيفية للتوعية العامة بم اطر الفساد. 

ــلطة اقتراق تعديلات على القوانين أو   ــاد ســـ ــية الوطنية لم،افحة الفســـ التدابير التي يم،ن أن تفتح الباب وللمفواـــ
أمام الفســــــــاد أو ارتكاب التااوزات أو التي قد تمنع الموظفين العموميين من أدات واجباتهم في خدمة المصــــــــلحة 

من القانون الأســـاســـي لم،افحة الفســـاد(. كما أن من صـــلا يات وواجبات المفواـــية الوطنية  32العامة )المادة 
ــدار وتعدي  ــاد إصـــــــــ ــى أ ،ام القانون )المادة لم،افحة الفســـــــــ (. ويارت تنقيح القوانين  5ل القواعد واللوائح بمقتضـــــــــ

 والتدابير الإدارية كلما اقتضى الأمر ذلك وبما يتماشى مع التطورات الدولية.

  وقَّعت  وترارك تايلند بنراط في برامج ومبادرات م،افحة الفساد على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، وقد 
 اقات تعاون مع منظمات دولية و ،ومات وإدارات أجنبية لتع ي  التعاون في أنرطة م،افحة الفساد. اتف 

والمفواـية الوطنية لم،افحة الفسـاد هي الهيئة الرئيسـية المعنية بم،افحة ومنع الفسـاد في تايلند، وترـمل وظائفها العمل 
ر من الا ت الرابع من الدســــــــتور(. ويعين الملك على قمع الفســــــــاد والوقاية منم على  د ســــــــوات )الفصــــــــل الثاني عرــــ ــــ

من الدسـتور(    233و   232مفواـيها التسـعة بنات على مرـورة مالس الرـيود لمدة محدودة قدرها سـبع سـنوات )المادتان 
من الدســـــتور؛ والمادة    237و   236وياوز ع لهم إذا اتهموا بارتكاب م الفات أو تااوزات في ظروف معينة )المادتان 

انون الأساسي لم،افحة الفساد(. وت صص للمفواية الوطنية لم،افحة الفساد مي انية لتنفيف مراريع م،افحة  من الق   19
 الفساد ومي انية سنوية لنفقاتها. ويحو لموظفيها تلقي تدري  لتع ي  معارفهم وقدراتهم في ماال م،افحة الفساد. 

  
التدابير المتعلقة بالاهاز القضائي وأجه ة النيابة العامة    القطا  العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛   

  (11و   8و   7)المواد  
تأنظَّم إدارة الموارد البرـرية، فيما يتصـل بالموظفين العموميين، بمقتضـى قوانين ت تلف باختلاف فئات الموظفين،  
وتسـتند بوجم عام إلى نظام الادارة. ويوفر قانون ال دمة المدنية إطارا لتنظيم شـمون الموظفين الإدارية، وتنطبو 

 أ ،امم على الموظفين المدنيين العاديين.  

عمليـة التوظيى، تعين الوزارة أو الاهـة المعنيـة لانـة فرعيـة لتحـديـد معـايير التوظيى وطرائقـم، ويأعلن عـادة  وأثنـات
ــائ  الإعلام العموميـة. وعنـدمـا ياتـاز  عن الوظـائف الرــــــــــــــاغرة على المواقع الإلكترونيـة الح،وميـة أو عبر وســــــــــــ

 تيبهم. المتقدمون لرغل الوظيفة إجراتات الاختيار بنااق، يعينون وفو تر 

ويم،ن ترقية الموظف العمومي بنات على تقييم لحسن أدائم وكفاتتم في العمل. ويم،ن الطعن في قرارات الموارد  
من قانون ال دمة المدنية والقواعد ذات الصـــــــــــلة( أو   116-114البرـــــــــــرية أمام لانة  ماية نظم الادارة )المواد 

من   42راتات الإداريـة( أو المح،مـة الإداريـة )المـادة من قـانون الإج 44الموظف الـفت أصــــــــــــــدر القرار )المـادة 
 قانون المح،مة الإدارية والإجراتات الإدارية(،  س  الاقتضات.

من قـانون ال ـدمـة المـدنيـة. ويارت بـاســــــــــــــتمرار توفير التـدريـ    50وتواــــــــــــــع جـداول الأجور وفقـا لأ ،ـام المـادة 
 لتع ي  الن اهة.  لم تلف فئات الموظفين العموميين، بما يرمل برامج تدري 

ولا تطبو تــايلنــد إجراتات مع زة لتنظيم عمليــات اختيــار وتــدريــ  وتنــاوب الموظفين للعمــل في الوظــائف، التي  
ــرت على جميع الموظفين الح،وميين أ ،ام قانون ال دمة المدنية المتعلقة  ــاد. وتســــ ــة لم اطر الفســــ تعتبر عراــــ

 (.85-72صالح )المواد بالتدري  وتدابير تع ي  الأمانة ومنع تضارب الم
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ــي  ــاسـ ــغل المناصـــ  العمومية، ف ن القانون الأسـ ــح في الانت ابات لرـ ــروطا  عامة للترشـ ــتور يحدد شـ وفي  ين أن الدسـ
وقد واعت تايلند تدابير لضمان شفافية  ( يورد معايير محددة. B.E. 2561 ( )2018لانت اب أعضات مالس النواب ) 
 مستوياتها وتفرض ج اتات على التااوزات في الحملات الانت ابية. العمليات الانت ابية على م تلف 

وينظم القانون الأسـاسـي لز  اب السـياسـية تمويل الأ  اب السـياسـية وعمليات الترشـح لرـغل المناصـ  العمومية  
ات (. ويل م القانون الأ  اب السـياسـية بالكرـف عن بياناتها المالية ويفرض ج ات 2017)  (B.E. 2560)المنت بة 

 (. 122و 68على الانتهاكات )المادتان 

ويتضــمن الدســتور أ ،اما لمنع تضــارب المصــالح لد  أعضــات مالس النواب وأعضــات مالس الرــيود والوزرات )المواد  
(. ويحتوت القانون الأسـاسـي لم،افحة الفسـاد على فصـل يتناول مسـألة منع تضـارب المصـالح، بينما يحظر  186- 184

ة على الموظفين المدنيين التماس أت مصـــــالح من شـــــأنها أن توقع الظلم برـــــ ص ما أو أن تمس  قانون ال دمة المدني 
(. وعلاوة على ذلك، يأحظر على الموظفين العموميين العمل في وظائف إاــافية  83برــرف الوظيفة العمومية )المادة 

م لواجباتهم كموظفين عموميين  لد  كيان خاص إذا كان من شـأن ذلك العمل أن يرـ،ل تضـاربا  في المصـالح مع أدائه 
( من القانون الأســاســي لم،افحة الفســاد(. وقبول الهدايا ممنو ، باســتثنات الهدايا ذات الطابع الأخلاقي  4)   126)المادة 

 من القانون الأساسي لم،افحة الفساد(.    128وفو معايير مقررة وبما لا يتااوز مبالغ محددة )المادة 

ــترط على المو  ــالح غير المالية، غير أنم لا يرـــ ــطتهم ال ارجية، بما فيها المصـــ ظفين العموميين الإبلاغ عن أنرـــ
ــارب إذا  د . ويارت   ــالح مع وظائفهم العمومية، أو معالاة هفا التضـــ ــارب في المصـــ ــأ عنها تضـــ التي قد ينرـــ

 النظر  اليا في مررو  قانون يارم عدم تحاشي التضارب بين المصالح ال اصة والعامة. 

معايير أخلاقية للموظفين العموميين في مدونة قواعد الســــــلوك التي واــــــعها أمين المظالم بموج  المادة  وقد أأرســــــيت 
(. وم،ت  مفواـــــــية ال دمة المدنية  2009وفي مدونة أخلاقيات الموظفين المدنيين )   2007من دســـــــتور ســـــــنة    280

  2017حو المطلوب في دســتور ســنة  بصــدد واــع ماموعة من القيم الأســاســية من أجل الموظفين العموميين على الن 
(. وقد واــعت بعك الممســســات معايير أخلاقية إاــافية. والم،ت  مســمول عن رصــد تنفيف  76من المادة   3)الفقرة 

مدونة الأخلاقيات على الصـــعيد الوطني، ومن واج  رئيس كل هيئة  ،ومية أن يرـــرف على الامتثال لها في هيئتم.  
 (. 19و   18 الة انتهاك قواعدها )المادتان وياوز ات اذ تدابير تأديبية في  

ويم،ن للموظفين العموميين إبلاغ المفواـية الوطنية لم،افحة الفسـاد أو مرك  ادامرونغثاما )وزارة الداخلية( أو الرـرطة  
لــــة(  أو أت جهــــة أخر  معنيــــة من خلال قنوات م تلفــــة. وتأقبــــل البلاغــــات المقــــدمــــة من ماهول )البلاغــــات الماهَّ

 الاقتضات للمبل ِّغين.   من الانتقام عند من القانون الأساسي لم،افحة الفساد( وتأوفَّر الحماية   60 )المادة 

وينص قانون ال دمة القضـــــــــائية في المحاكم على وجوب الامتثال لقواعد الانضـــــــــباط القضـــــــــائي، وياوز للانة 
تضــــمن أيضــــا اللوائح التنظيمية  التحقيقات القضــــائية أن تحقو مع أت قاض يرــــتبم في أنم أخل بتلك القواعد. وت 

للمحـاكم الأخر  قواعـد للالت ام بـالمعـايير الأخلاقيـة ومتطلبـات الرــــــــــــــفـافيـة. ولـد  جميع المحـاكم مـدونـات لقواعـد  
ســلوك أو لوائح تنظيمية خاصــة بها لتع ي  ن اهة القضــات، ويم،ن الحصــول على تدري  مناســ  في هفا الرــأن. 

 ينا لزدات الأخلاقي.وترمل تقييمات الأدات القضائي تثم

(  2( والتوظيى والاختيار )الفصــــــــل  1من قانون جهاز النيابة العامة معايير التعيين والترقية )الفصــــــــل    3ويحدد الباب 
ــل  ــمن الباب 3والع ل )الفصــ ــافة إلى ذلك، يتضــ ــات النيابة العامة. وبالإاــ ــة بأعضــ ــارب   4( ال اصــ ــأن تضــ قواعد برــ
النيابة العامة مح،وم بمدونة أخلاقيات أعضـــــــات النيابة العامة وموظفي م،ت   (. وأدات أعضـــــــات 67المصـــــــالح )المادة 

  34النائ  العام وأ ،ام قانون جهاز النيابة العامة. وياوز تطبيو تدابير تأديبية في  الة عدم الامتثال للمدونة )المادة 
ت إل امي ويقـدمـم المعهـد المعني بتـدريـ   من القـانون(. والتـدريـ  على مراعـاة الأخلاقيـا  84و   60 والمـادتـان من المـدونـة؛ 

 أعضات النيابة العامة. 
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  (9المرتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية )المادة   
تتولى إدارة المراق  المالي العام مســــــــمولية الإشــــــــراف على عمليات الاشــــــــترات. وتتســــــــم المرــــــــتريات العمومية بالطابع  
ــات  ــتريات والتوريدات العمومية ولوائحم التنفيفية التي تحدد معايير المناقصــ اللامرك ت وتنظمها أ ،ام قانون إدارة المرــ

للاشـــــــــترات، هي المناقصـــــــــة المفتو ة والانتقائية والمحدودة، ويم،ن    ئو ثلا  طرا والقواعد الحاكمة للمرـــــــــتريات. وهناك 
اســت دامها تبعا لظروف عملية الاشــترات والقواعد المفصــلة في القانون )الفصــل الســادس(. ويل م نرــر الدعوة إلى تقديم  

ــركات التاارية خطابات لإخطارها بالمن  ــات المفتو ة، في  ين توجم إلى الرـــــ ــة والتماس  العطاتات في المناقصـــــ اقصـــــ
من القانون(. ويارت إرســـــــــــــات العقود وفقا لمجيار الســـــــــــــعر الأدنى أو    62عروض منها في الحالتين الأخريين )المادة 

ــبة الفضــــلى بين الســــعر والاودة )أقل ســــعر بأعلى جودة( )المادة  من القانون(. وتأســــت دم على نطال    65لمجيار النســ
لإلكترونية وتقديم العطاتات إلكترونيا لمنع التلاع  في العطاتات. ويمحص واسـع الأسـالي  الاديدة المتعلقة بالسـول ا 

ــابات بموج  القانون   ــتريات العمومية من منظور مالي. وترـــــمل عمليات مراجعة الحســـ ــابات المرـــ المراجع العام للحســـ
ــابات الح،ومية مراجعة الأدات والاوان  المالية والامتثال للقواعد والإ  ــاســـي لمراجعة الحسـ جراتات، بما يتماشـــى مع  الأسـ

ــســـــــات العليا لمراجعة   ــابات التي واـــــــعتها المنظمة الدولية للممســـــ ــســـــــات العليا لمراجعة الحســـــ المعايير الدولية للممســـــ
الحســابات. وت ضــع للمراجعة المرــاريع العالية الم اطرة، التي يبلغ عنها الامهور أو أفرقة مراجعة الحســابات المالية،  

 اعد والإجراتات. للتأكد من امتثالها للقو 

ويم،ن لزطراف المتضــررة في أت مناقصــة أن تقدم شــ،او  إلى رئيس الاهة المرــترية في  ال وجود انتهاكات  
محتملة للقواعد والإجراتات، وذلك في غضـون سـبعة أيام من تاريإ إعلان نتياة المناقصـة )الفصـل الرابع عرـر 

ونتياة البت في الرــــــ،و  مرهونة باســــــتئناف القرار الابتدائي  من قانون إدارة المرــــــتريات والتوريدات العمومية(. 
 119أمام لانة الطعون، التي ي،ون قرارها نهائيا  ولا يم،ن الاعتراض عليم إلا فيما يتعلو بالتعويضـــــــات )المادة 

ــركة  ــالح في أت شــــ ــتريات من أن تكون لديهم مصــــ ــافة إلى القيود التي تمنع موظفي المرــــ من القانون(. وبالإاــــ
من القانون(، توفر إدارة المراق  المالي العام تدريبا إل اميا لموظفي المرتريات   13ركة في المناقصة )المادة مرا

 من القانون(. 49وفقا للمعايير المهنية يرمل دورات تدريبية برأن الأخلاقيات )المادة 

ــتور وقانو  . ويا  على  المي نةن إجراتات  وإجراتات إعداد المي انية الوطنية واعتمادها منصــــوص عليها في الدســ
الأجه ة والمنرــــلت الح،ومية أن تقدم تقارير عن أدائها ونفقات المي انية المتعلقة بها إلى م،ت  شــــمون المي انية.  
ــابـات الح،وميـة التقرير المتعلو بـالإيرادات والنفقـات الـفت يغطي المي انيـة   وتراجع اللانـة المعنيـة بمراجعـة الحســــــــــــ

ــر  ــنوية، ثم يأنرــ ــمية )المادة الســ ــبي  49التقرير في الاريدة الرســ ــى القانونأ الإطارم المحاســ من القانون(. وقد أرســ
الح،ومي والمعايير المحاســـــــبية الح،ومية على أســـــــاس المعايير المحاســـــــبية الدولية للقطا  العام. وتأمارس إدارة 

 للحسابات لد  كل جهة  ،ومية.  الم اطر والرقابة الداخلية بر،ل أساسي من خلال عمليات المراجعة الداخلية

 6- 57من القانون الانائي(. وبالإاــــافة إلى ذلك، يوج  البند  265ويارم القانون ت وير الوثائو الرســــمية )المادة 
(، بصـــــيغتم المعدلة،  فس المســـــتندات المالية B.E. 2526من قواعد م،ت  رئيس الوزرات برـــــأن العمل المســـــتندت ) 

 لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريإ تحقو م،ت  المراجع العام للحسابات من صحتها. 
  

  (13و 10إبلاغ الناس؛ مراركة الماتمع )المادتان   
اريدة ينظم قانون المعلومات الرســــــــــــمية الحو في الحصــــــــــــول على المعلومات. وتأنرــــــــــــر المعلومات عادة في ال

(. كما يم،ن الكرـف عن المعلومات 9و 7الرسـمية الح،ومية أو تتيحها أجه ة الدولة للفحص العمومي )المادتان 
(. وإذا لم تقدم المعلومات أو لم يتيســر  15و 14و  11عند الطل ، باســتثنات الحالات المحددة في القانون )المواد 

(. وإذا رأفك طل ، فياوز 13معلومات الرســمية )المادة وصــول الامهور إليها، فيم،ن تقديم شــ،و  إلى لانة ال
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ــاق عن المعلومــات في  لمقــدمــم تقــديم طعن عن طريو اللانــة المــفكورة إلى المح،مــة المعنيــة بــدعــاو  الإفصـــــــــــــ
(. ف ذا لم يوافو على قرارها، يم،نم أن يرفع دعو  أمام المح،مة الإدارية. وينص  18يوما )المادة   15غضـــــــــون 

 (. 41و 40بات لانتهاك أ ،امم )المادتان القانون على عقو 

وقد أنرـئت مراك  لل دمات الإعلامية لتيسـير الوصـول إلى المعلومات، إلى جان  اسـت دام المواقع الرـب،ية الح،ومية.  
واعتمدت تايلند قانون تيســير الترخيص لتبســي  الإجراتات الإدارية اللازمة لاســتصــدار التراخيص. وتصــدر المفواــية  

 لم،افحة الفساد تقارير دورية عن م اطر الفساد ومواايع محددة في ماال م،افحة الفساد. الوطنية 

وي،فل الدســتور مرــاركة الماتمع في عمليات صــنع القرار العام، بما في ذلك الترــاور مع الناس في صــوغ الترــريعات  
ع الفسـاد. بيد أن السـلطات أفادت  (. ويرـارك الماتمع المدني في أنرـطة م تلفة تسـاهم في عدم التسـامح م 77)المادة 

بالحاجة إلى م يد من الدعم الملموس من أجل تع ي  مراركة الماتمع المدني. وقد أنرأت المفواية الوطنية لم،افحة  
 الفساد لانة فرعية لتصميم منهج دراسي برأن منع الفساد لتدريسم في مستويات تعليمية م تلفة. 

الوطنية لم،افحة الفسـاد توفر قنوات م تلفة لكي تيسـر على الناس الإبلاغ  وقد سـبقت الإشـارة إلى أن المفواـية 
 عن أفعال الفساد.

  
  (12القطا  ال اص )المادة   

هناك قوانين م تلفة تهدف إلى منع الفســــاد في القطا  ال اص، مثل المدونة المدنية والتاارية وقانون الرــــركات 
ــاد في القطـا   العموميـة المحـدودة. وتتوفر تـدابير لحمـايـة الأشــــــــــــــ ـاص الـفين يقومون بـالإبلاغ عن أفعـال الفســــــــــــ

ــاد مباد  توجيه ــية الوطنية لم،افحة الفســ ــبة  ال اص. وقد نرــــرت المفواــ ية برــــأن تدابير الرقابة الداخلية المناســ
( على  39( والقانون )المادة 1111لزشـــــــ اص الاعتباريين من أجل منع الرشـــــــوة. وتنص أ ،ام المدونة )المادة 

قيد الرـــــــــــركات في ســـــــــــال متاق للاطلا  العام. ولم تبلغ تايلند عن أت تدابير ات فت لمنع إســـــــــــاتة اســـــــــــت دام 
 الكيانات ال اصة.  الإجراتات المتعلقة بتنظيم

من القانون الأســاســي لم،افحة الفســاد على فترة تقييد لنرــاط الموظفين بعد انتهات خدمتهم مدتها    127وتنص المادة 
سـنتان لمنع بعك فئات الموظفين العموميين من الااـطلا  بمهام رئيسـية في أت ممسـسـة خاصـة تتولى الإشـراف  

 كان ذلك الموظف العمومي يعمل بها أو لحسابها في السابو.  أو الرقابة أو التفتيش عليها جهة  ،ومية 

ولد  اتحاد المهن المحاســبية صــلا يات وواجبات لواــع معايير محاســبية ومعايير لمراجعة الحســابات ومعايير  
 (.B.E. 2547( )2004( من قانون المهن المحاسبية )3) 7أخر  تتصل بالمهن المحاسبية )المادة 

لم،لفين بواجبات محاســبية الا تفاب بســالات الحســابات والوثائو الداعمة التي تســت دم ويا  على الأشــ اص ا
لإدخال البيانات في الحســــــــابات، وذلك لفترة لا تقل عن خمس ســــــــنوات من تاريإ إغلال الحســــــــاب أو  تى يتم  

لعقوبات  ( وإلا تعراــــــــــــوا لB.E. 2547( )2000من قانون المحاســــــــــــبة ) 14تقديم الحســــــــــــابات والوثائو )المادة 
 المنصوص عليها في الفصل ال امس من القانون. 

 ولا يوجد في الترريعات الوطنية  ،م محدد يحظر اقتطا  المبالغ التي تدفع كرشاو  من الوعات الضريبي.
  

  (14تدابير منع غسل الأموال )المادة   
يتعين على الممســســات المالية )بما يرــمل مقدمي ال دمات المالية أو ذات القيمة( والأعمال والمهن غير المالية 
المســماة في قانون م،افحة غســل الأموال )االأعمال والمهن غير المالية المســماةا( أن تطبو ســياســات وإجراتات 

ل الإرهـاب وإجرات عمليـات تقييم من هـفا القبيـل  م،توبـة لتقييم وإدارة الم ـاطر المتصــــــــــــــلـة بغســــــــــــــل الأموال وتموي ـ
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بانتظام. كما أنها ت ضــــــــــــع لاشــــــــــــتراطات تتعلو بتوخي العناية الواجبة بال بائن و فس الســــــــــــالات والإبلاغ عن  
أدناه(. وقد أتمت تايلند تقييما   52المعاملات المرــــــــــبوهة )انظر المعلومات المقدمة في ســــــــــيال مناقرــــــــــة المادة 

 .2016الوطني في عام  للم اطر على الصعيد

ولا يرـــــــــــمل نظام م،افحة غســـــــــــل الأموال أو متطلبات الإبلاغ المحامين والموثقين )كتاب العدل( والمحاســـــــــــبين  
 القانونيين ومراجعي الحسابات وشركات التأجير ومحلات الرهن والتعاونيات الصغيرة.

المعـاملات المرــــــــــــــبوهـة فيمـا يتعلو   ( إعفـات من مقتضــــــــــــــيـات الإبلاغ عن2000) 5وتمنح اللائحـة الوزاريـة رقم 
 بالمعاملات القائمة بين بعك الكيانات الح،ومية.

وتت ف تايلند خطوات لتحســين تنفيف اــواب  م،افحة غســل الأموال لد  قطاعات الأعمال التاارية والمهنية غير  
من جوان  اـــــعف المالية المســـــماة، بما يرـــــمل الإبلاغ عن المعاملات المرـــــبوهة، وذلك في اـــــوت ما أفيد بم 

 .تعترت تنفيف تلك الضواب 

في أنرطة لتبادل المعلومات على الصعيد الدولي بر،ل رسمي   بالان راط لديهاوتأذن تايلند لأجه ة إنفاذ القانون 
وغير رســـــــمي. وم،ت  م،افحة غســـــــل الأموال هو الاهاز المرك ت المســـــــمول عن تبادل المعلومات عن غســـــــل 

ــة  52وقَّع الأموال وتمويل الإرهاب. وقد   ــت دم قنوات تبادل المعلومات ال اصــــ مفكرة تفاهم مع بلدان أخر  ويســــ
بماموعة إيغمونت لو دات الاســـــــــت بارات المالية. كما يارت التعاون وتبادل المعلومات على الصـــــــــعيد الوطني 

هم مع أجه ة مفكرة تفا 36من القانون الأساسي لم،افحة الفساد(. ووقع م،ت  م،افحة غسل الأموال    38)المادة 
 وطنية لتع ي  التنسيو عملا بأ ،ام قانون م،افحة غسل الأموال.

ولـد  تـايلنـد إطـار قـانوني لععلان عن تحركـات الأموال عبر الحـدود وتحـديـدهـا. وقـد عـدلـت ممخرا  شــــــــــــــروط نقـل  
المـاليـة  الأموال عبر الحـدود ل فك عتبـات الإبلاغ بمـا يتمـاشــــــــــــــى مع معـايير فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراتات 

ولإدراج الصــ،وك القابلة للتداول لحاملها اــمن الأموال التي يا  الإبلاغ عنها. وترصــد إدارة الامارك عمليات  
 النقل عبر الحدود وتحيل الم الفات إلى الررطة لات اذ م يد من الإجراتات.

ســــــــــســــــــــات المالية بالتأكد من  ( المم 2013من اللائحة الوزارية برــــــــــأن العناية الواجبة بال بائن ) 33وتل م المادة 
باهت أو أكثر على المعلومات المطلوبة عن المنرئ  50  000اشتمال التحويلات البرقية عبر الحدود التي تبلغ 

والمســــــــــتفيد. غير أن شــــــــــروط التحقو من صــــــــــحة تلك المعلومات تنطبو فق  على المنرــــــــــئين الفين هم زبائن  
ــات المالية )المادة  ــســـــــ ــيطة. أما متطلبات الا تفاب من اللائحة الوزا 34للممســـــــ ــات الوســـــــ ــســـــــ رية( وعلى الممســـــــ

ــل التحويلات  ــة المالية التي ترســـــ ــســـــ ــتفيد فلا تنطبو إلا على زبائن الممســـــ ــئ والمســـــ بالمعلومات المتعلقة بالمنرـــــ
والممســـســـة المالية التي تســـتقبلها، على التوالي. والممســـســـات المالية غير مطالبة ب جرات فحص دقيو للتحويلات 

ت على معلومات غير كاملة عن المنرــــــــــــئ أو بالامتنا  عن تنفيف المعاملة ما إذا كان هناك ما يدعو  التي تحتو 
 للاشتباه في أنها تنطوت على غسل الأموال. 

وتتبــادل تــايلنــد المعلومــات من خلال التعــامــل المبــاشـــــــــــــر مع جهــات م تلفــة، منهــا أجه ة إنفــاذ القــانون الأجنبيــة،  
انائية )الإنتربول(، ورابطة رؤســات الرــرطة في رابطة أمم جنوب شــرل آســيا، وماموعة والمنظمة الدولية للرــرطة ال 

إيغمونت، وشـب،ة آسـيا والمحي  الهاد  المرـتركة بين الوكالات لاسـترداد الموجودات. وقد وقِّعت المفواـية الوطنية 
من أجه ة م،افحة الفســــاد في   مفكرة تفاهم مع نظرائها الأجان  ومفكرة تفاهم وا دة بين تســــعة   32لم،افحة الفســــاد 

 منطقة جنوب شرل آسيا، كما أنها تتعاون من خلال مبادرة استرداد الموجودات المسروقة. 
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  التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -2-2 
ااـطلا  م،ت  م،افحة غسـل الأموال بأنرـطة تواصـل هامة وتنظيم  لقات دراسـية للممسـسـات المالية  • 

 (.  14)أ( من المادة  1وبعك الأعمال والمهن غير المالية المسماة )الفقرة 
  

يات التي تواجه التنفيذ -2-3    التحد ِّ
ى تايلند بما يلي:  تأوصم

ــد تنفيف  •  ــلة رصـ ــاد من  يا مد  الفعالية وقوة التأثير؛ وات اذ مواصـ ــتراتياية الوطنية لم،افحة الفسـ الاسـ
م يد من التدابير لتع ي  التنسيو وتقليل التداخل والتعقد في تنفيف الاستراتياية على م تلف المستويات 

 (.5من المادة  1الح،ومية )الفقرة 

ــ  العمومية التي تعتبر عر  •   ــعي إلى تحديد المناصـ ــع إجراتات لتنظيم  السـ ــة، وواـ ــفة خاصـ ــاد بصـ ــة للفسـ اـ
 (. 7)ب( من المادة   1عمليات اختيار وتدري  وتناوب الموظفين الفين سيرغلونها  س  الاقتضات )الفقرة 

النظر في اعتماد تدابير تل م الموظفين العموميين بالإبلاغ عما يقومون بم من أنرـطة خارجية قد ينرـأ عنها  •  
ع وظائفهم العمومية والكرــــف عن تلك الأنرــــطة، بما فيها المصــــالح غير المالية،  تضــــارب في المصــــالح م 

 (. 8من المادة   5واعتماد تدابير لمعالاة أو إدارة  الات التضارب من هفا القبيل متى نرأت )الفقرة 

بالمرتريات؛ وتع ي  التدابير  النظر في تمديد فترة السبعة أيام المحددة لتقديم الر،او  أو الطعون المتعلقة  •  
مة لرـمون موظفي المرـتريات، مثل الإفصـاق عما قد ي،ون لديهم من مصـالح في أت عملية اشـترات   المنظِّ 

 (. 9من المادة  1عمومية معينة، وإجراتات الفرز وبرامج التدري  المتعلقة بالن اهة )الفقرة 

ــاد المتعلقة بالقطا    •  ــلة تدعيم تدابير منع الفســـــــــ ــمل توطيدها من خلال إنفاذ  مواصـــــــــ ال اص، بما يرـــــــــ
ــابات القائمة، وتع ي  قواعد الن اهة في الأعمال  ــبة ومراجعة الحســـــــــــ القوانين واللوائح ومعايير المحاســـــــــــ
التاارية والممارســـــات التاارية الايدة، وزيادة الرـــــفافية بين الكيانات ال اصـــــة، ومنع إســـــاتة اســـــت دام 

 (. 12من المادة  2ارية )الفقرة الإجراتات المنظ ِّمة لزنرطة التا

 .(12من المادة  4اعتماد أ ،ام تمنع اقتطا  المبالغ التي تدفع كرشاو  من الوعات الضريبي )الفقرة  • 

 (.13من المادة  1مواصلة تع ي  مراركة الماتمع المدني في منع الفساد وم،افحتم )الفقرة  • 

اـــــــــمان خضـــــــــو  جميع الرـــــــــ صـــــــــيات  ‘1’التالي: تع ي  إجراتات منع غســـــــــل الأموال على النحو   • 
والكيانات ذات الصــلة لمتطلبات م،افحة غســل الأموال وشــمولها بها باعتبارها كيانات مأبل ِّغة، على أن 
يرــــــمل ذلك المحامين والموثقين )كتاب العدل( والمحاســــــبين القانونيين ومراجعي الحســــــابات وشــــــركات 

‘ مواصـــــــــــلة ات اذ خطوات لتع ي  تنفيف اـــــــــــواب  2ة؛ ’التأجير ومحلات الرهن والتعاونيات الصـــــــــــغير 
م،افحة غســـــــل الأموال، بما يرـــــــمل الإبلاغ عن المعاملات المرـــــــبوهة، في جميع القطاعات التاارية 

‘ إلغــات إعفــات المعــاملات القــائمــة بين الكــائنــات الح،وميــة من 3والمهنيــة غير المــاليــة المســــــــــــــمــاة؛ ’
تقييم ما إذا كانت الغرامات المفرواـة على مرتكبي   ‘4’ة. مقتضـيات الإبلاغ عن المعاملات المرـبوه

مواصـــــــــــلة  ‘5’جرائم غســـــــــــل الأموال من الأشـــــــــــ اص الطبيعيين والاعتباريين رادعة بما فيم الكفاية؛ 
 (.14من المادة  1الاستثمار في بنات قدرات أجه ة الإشراف وإنفاذ القانون ذات الصلة )الفقرة 

ر كرــف ورصــد  ركة النقد والصــ،وك القابلة للتداول المناســبة عبر الحدود مواصــلة تع ي  فعالية تدابي  • 
 .(14من المادة  2)الفقرة 



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.19 
 

 

V.20-03395 9/13 

 

، وتنطبو على كل من يرســــــــل تحويلا، وليس على 14من المادة  3اعتماد تدابير تتماشــــــــى مع الفقرة  • 
المعاملات التي زبائن الممســــســــات المالية فحســــ ، بصــــرف النظر عن قيمة التحويل، مع  ظر تنفيف 

 (.14من المادة  3يرتبم في أنها عمليات غسل أموال )الفقرة 
  

  الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض -3-1 

  (59و 56و 51  ،م عام؛ التعاون ال اص؛ الاتفاقات والترتيبات )المواد  
يوفر قانون المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الانائية أســـاســـا قانونيا يتيح لتايلند تبادل المســـاعدة القانونية. يم،ن  
 تقديم المساعدة للبلدان الطالبة، التي لا توجد لديها معاهدات دولية مع تايلند على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 

ــاعـدة ازدواجيـة الت  اريم، مـا لم تنص معـاهـدة دوليـة على غير ذلـك، وياـ  تقـديم  ويرــــــــــــــترط لتنفيـف طلبـات المســــــــــــ
 (.9المساعدة وفقا  لأ ،ام قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الانائية في جميع الحالات )المادة 

ــاعدة المتبادلة في  6وم،ت  النائ  العام هو الســـــــلطة المرك ية المحددة في هفا الرـــــــأن )المادة  من قانون المســـــ
ــائل   ــائل الانائية. لكن  المسـ ــترداد الموجودات في المسـ ــاعدة على اسـ ــل في ماال المسـ الانائية(، وهو جهة الوصـ

 من القانون(. 38بوسع رئيس الوزرات أن يلغي قرارات السلطة المرك ية برأن المساعدة القانونية المتبادلة )المادة  

( من  3) 40الأجنبيـة )الـفت تاي ه أ ،ـام المـادة ومن النـا يـة العمليـة، فـ ن تبـادل المعلومـات تلقـائيـا مع البلـدان 
قانون م،افحة غســــــل الأموال المتعلقة بم،ت  م،افحة غســــــل الأموال( يتم عادة على أســــــاس مفكرات التفاهم أو 

 الاتفاقات التي يبرمها م،ت  م،افحة غسل الأموال والمفواية الوطنية لم،افحة الفساد مع الدول الأجنبية.

بلدا ،   14معاهدات للمســـاعدة القانونية المتبادلة تتضـــمن أ ،اما  برـــأن اســـترداد الموجودات مع تايلند   وقَّعتوقد 
وكفلك معاهدة تبادل المســـاعدة القانونية في المســـائل الانائية بين البلدان الأعضـــات في رابطة أمم جنوب شـــرل 

 آسيا المتفقة في الرأت.

 ون الدولي.ولا تعتبر تايلند الاتفاقية أساسا قانونيا للتعا

  
  (58و 52 منع وكرف إ الة العائدات المتأتية من الاريمة؛ و دة المعلومات الاست بارية المالية )المادتان  

( المتطلبات المتعلقة بتقييم م اطر ال بائن والعناية  2013تحدد اللائحة الوزارية برـــــــــــــأن العناية الواجبة لل بائن )
الواجبــة بــال بــائن )بمــا في ذلــك تحــديــد هويــة المــالــك المســــــــــــــتفيــد وات ــاذ التــدابير المنــاســــــــــــــبــة للتحقو من هويتــم(  

لحدود والضــــــواب  الداخلية و فس الســــــالات. غير أن  عبر ا  المراســــــلةوالتحويلات البرقية وال دمات المصــــــرفية  
( من قانون م،افحة 9( و)1) 16اللائحة الوزارية لا تنطبو إلا على الممســســات المالية وبعك المهن )المادتان 

غســــــــل الأموال(. وعلاوة على ذلك، لا تغطي اللائحة الوزارية برــــــــأن العناية الواجبة بال بائن ال اصــــــــة بالقطا  
( جميع الأعمـال والمهن غير المـاليـة المســــــــــــــمـاة، ولا ســــــــــــــيمـا الموجودة في القطـا  غير المـالي، 2016المهني )

يمدت إلى ثغرات كبيرة في الاســتاابة للمتطلبات والإرشــادات المتعلقة بتوخي العناية الواجبة بال بائن وتحديد   مما
رـــــــــــأن العناية الواجبة بال بائن النطال هوية المالكين المســـــــــــتفيدين. ومن المتوقع أن تغطي لائحة وزارية معدلة ب 

الكامل لمتطلبات العناية الواجبة بال بائن. وبالإاــافة إلى ذلك، أأفيد بأن الممســســات المالية والمرــرفين يواجهون  
ــيما فيما يتعلو بالهياكل الاعتبارية الأكثر تعقدا، وذلك   ــتفيدين، ولا ســــ تحديات في التحقو من هوية الملاك المســــ

 ار إلى إجراتات وإرشادات مفصلة في هفا الرأن.بسب  الافتق
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ــاد من   ــيا  لم اطر الفســ ــياســ ومن التحديات الأخر  القائمة في هفا الرــــأن تحديد هوية الأشــــ اص المعراــــين ســ
من اللائحة الوزارية  3الأجان  ومواطني تايلند، بمن فيهم أفراد أســــــــــــرهم أو الأشــــــــــــ اص المقربون منهم )المادة 

(. ويعمـل م،تـ  م،ـافحـة غســــــــــــــل الأموال في الوقـت الراهن على تعـديـل 2013بـة بـال بـائن )برــــــــــــــأن العنـايـة الواج
 اللوائح ذات الصلة.

ــعين  ــعارات تحدد أنوا  الأشـــــ اص الطبيعيين والاعتباريين ال ااـــ ــل الأموال إشـــ ــدر م،ت  م،افحة غســـ وقد أصـــ
 (.2013برأن العناية الواجبة بال بائن )من اللائحة الوزارية  15لمتطلبات العناية الواجبة المع زة عملا بالمادة 

من قانون م،افحة غســـــل الأموال الكيانات المبل ِّغة بأن تحتفس بســـــالات المعاملات والمعلومات  22وتل م المادة 
ســــــــنوات من تاريإ إغلال   10المتعلقة بهوية ال بائن لمدة خمس ســــــــنوات وســــــــالات تدابير العناية الواجبة لمدة 

 قة القائمة.الحساب أو إنهات العلا

( معايير لإنرـات ممسـسـات مالية في تايلند،  B.E. 2551( )2008ويحدد قانون تنظيم أعمال الممسـسـات المالية )
ترـــمل  ظرا على إنرـــات أو ترـــغيل مصـــارف وهمية. وعلاوة على ذلك، يا  على الممســـســـات المالية الامتثال  

ــأن العناية الواجبة بال بائن ) ــســــــــات المالية من الدخول في علاقة  (،2013للائحة الوزارية برــــــ التي تمنع الممســــــ
من اللائحة( أو الإبقات على علاقات تاارية مع تلك   42تاارية مع امصـــــــــارف وهميةا )وفو تعريفها في المادة 

المصـارف. ولكن لا يأرـترط جمع معلومات كافية من المصـرف المراسـل تتيح إجرات تقييم للم اطر القائمة برـأن 
 بطم في ماال م،افحة غسل الأموال.مد  كفاية اوا

من كبار المســمولين وأصــحاب المناصــ  الســياســية والوظائف المحددة في    - وهناك ماموعة معينة من الرــ صــيات 
(  B.E. 2561من القانون الأســاســي لم،افحة الفســاد وإشــعار المفواــية الوطنية لم،افحة الفســاد )   103و   102المادتين 

م إلى المفواـــــية الوطنية لم،افحة الفســـــاد، عند توليها مناصـــــبها وتركها لها، إقرارات  من المفترض أن تقد   - ( 2008) 
ــر )المادة  ــرات والأبنات القصـ ــمل ممتلكات والت امات الأزواج والعرـ ــية    105ذمة مالية ترـ من القانون(. وموظفو المفواـ

م المســــــمولون الفين يرــــــغلون مناصــــــ  (. كما ياوز أن يأل  158الوطنية لم،افحة الفســــــاد مل مون بفلك بالمثل )المادة 
معينة، مثل القضــــــاة وأعضــــــات النيابة العامة وكبار الموظفين، بتقديم إقرارات ذمة مالية كل ثلا  ســــــنوات أثنات توليهم  

من القانون(. ويا  على موظفي الدولة الفين لا يقدمون إقرارات ذمة مالية إلى المفواــــــــــية    105مناصــــــــــبهم )المادة 
ــلت أو الوكالات الح،ومية التي  الوطنية لم،افحة  ــات الأجه ة أو المنرـــــــ ــاد أن يقدموا إقرارات ذمة مالية إلى رؤســـــــ الفســـــــ

ــاد إلكترونيا ويم،ن التحقو من  130يعملون بها )المادة  ــية الوطنية لم،افحة الفســ (. ويم،ن تقديم الإقرارات إلى المفواــ
حة الفســــــــاد أن تطلع بلدانا أخر  على المعلومات  صــــــــحتها باســــــــت دام نأهج م تلفة. وياوز للمفواــــــــية الوطنية لم،اف 

 من القانون(.   138المفصح عنها برأن الموجودات والالت امات في تلك الإقرارات عند الطل  )المادة 

ومع إيلات الاعتبار الواج  لحماية ال صــــوصــــية، يا  على المفواــــية الوطنية لم،افحة الفســــاد نرــــر المعلومات  
لفمة المالية لرئيس الوزرات والوزرات وأعضـــات مالســـي النواب والرـــيود وقضـــاة المح،مة المفصـــح عنها في إقرارات ا 

الدســــتورية والأشــــ اص الفين يرــــغلون مناصــــ  في وكالات مســــتقلة وكبار الموظفين ومســــمولي الإدارات المحلية 
ساد(. ويا  نرر هفه من القانون الأساسي لم،افحة الف   106ونوابهم ومساعديهم وأعضات الماالس المحلية )المادة 

من القـانون(. أمـا بـالنســـــــــــــبـة  106يومـا  من الموعـد النهـائي لتقـديم الإقرارات )المـادة  30المعلومـات في غضـــــــــــــون 
للمســــمولين ااخرين، بمن فيهم موظفو المفواــــية الوطنية لم،افحة الفســــاد، فلا تتاق للامهور ســــو  نتائج عمليات  

لقــانون(. ويم،ن فرض ج اتات، ترـــــــــــــمــل عقوبــات جنــائيــة، في  ــالــة  من ا  111و  106فحص إقراراتهم )المــادتــان 
 (. 179و   178و   167و   116و   114انتهاك الالت امات المتعلقة ب قرارات الفمة المالية عملا بأ ،ام القانون )المواد 

ســــــــــــوات،  ويرــــــــــــترط في تقديم إقرارات الفمة المالية بيان الموجودات والالت امات الكائنة في تايلند وخارجها على ال
ــر في  وزة الغير أو تحت إدارة الغير )المادة  ــر أو غير مباشــ ــ،ل مباشــ ــوعة برــ  105وجميع الموجودات المواــ
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من القانون الأســــــاســــــي لم،افحة الفســــــاد(. ولا يرــــــمل ذلك الحســــــابات المالية الأجنبية التي تكون فيها للمســــــمول 
 مصلحة أو صلا ية للتوقيع برأنها أو سلطة أخر  عليها. 

ــت بارات المالية في تايلند، وهو وم،ت   ــل الأموال هو بمثابة و دة الاسـ ( 3)   40، بموج  المادة م،لف م،افحة غسـ
من قانون م،افحة غســــــــــــل الأموال، بتلقي أو نرــــــــــــر التقارير أو المعلومات المتعلقة بتنفيف القانون أو الترــــــــــــريعات  

ماموعة إيغمونت وشـــــب،ة آســـــيا والمحي    الأخر ، أو بموج  اتفال مع وكالات محلية أو أجنبية. وهو عضـــــو في 
 الهاد  المرتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات. 

  
ماال المصادرة؛  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في   

  (55و   54و   53التعاون الدولي لأغراض المصادرة )المواد  
تنص المدونة المدنية والتاارية على أن تبت المحاكم في التعويضـات المطلوبة، التي قد ترـمل رد الممتلكات أو 

ــرار الناجمة )المادة قي  ــايا الانائية، أن يطل  438متها والتعويك عن الأاــــ (. وياوز للادعات العام، في القضــــ
من المح،مة، نيابة عن الأشـــــ اص المتضـــــررين، أن ترد الممتلكات إلى أصـــــحابها أو تأمر بســـــداد قيمتها إليهم  

 وما يليها من قانون الإجراتات الانائية(.  43)المادة 

لزشـــ اص المتضـــررين أو ممثليهم تقديم شـــ،او ، وإقامة دعاو  جنائية أو الانضـــمام إلى الادعات العام، ورفع ويحو  
من قانون الإجراتات الانائية(. وياوز لأت شــ ص    3دعاو  للمطالبة بحقوقهم المدنية برــأن الارائم المرتكبة )المادة 

لإثبــات  قوقــم في ملكيــة الموجودات وفقــا  لأ ،ــام المــدونــة اعتبــارت أو طبيعي أن يرفع دعو  أمــام المحــاكم المحليــة 
 (. 67(. ولزش اص الاعتباريين نفس  قول وواجبات الأش اص الطبيعيين )المادة 1336المدنية والتاارية )المادة 

وبالإاـــافة إلى ذلك، يتضـــمن قانون المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الانائية  ،ما يقضـــي بمصـــادرة الممتلكات  
 دفع قيمتها عواا عن ذلك  يثما أجازت ذلك القوانين التايلندية.أو 

ويمنح قانون المسـاعدة المتبادلة في المسـائل الانائية المحاكم المحلية سـلطة الفصـل في مصـادرة الموجودات إذا 
دية  أصـــــــــــدرت مح،مة أجنبية أمرا نهائيا بمصـــــــــــادرتها وكانت الممتلكات قابلة للمصـــــــــــادرة بموج  القوانين التايلن 

(. لكن لا توجد إجراتات للاعتراف بأوامر المصـادرة الأجنبية وإنفاذها مباشـرة دون أن تفصـل في ذلك 34)المادة 
 (.34-32مح،مة محلية )المواد 

من    35و 34وترـــــترط تايلند لمصـــــادرة الممتلكات صـــــدور  ،م نهائي من مح،مة أجنبية بمصـــــادرتها )المادتان 
لمســــــــائل الانائية(. وفي القضــــــــايا المتعلقة بارائم غســــــــل الأموال، ياوز تطبيو قانون المســــــــاعدة المتبادلة في ا

 من قانون م،افحة غسل الأموال. 58إجراتات المصادرة المدنية بموج  المادة 

ــاس أمر تاميد أو  ا  أجنبي،   ــادرتها على أســــــ ــاعدة في تاميد الموجودات ومصــــــ ويم،ن لتايلند أن تقدم المســــــ
ــادر عن مح،مة أجنبية، أو بهدف منع تبديد الموجودات )المادتان   يثما أجاز ذلك القانون  التايلندت أو  ،م صــ

من قانون المســــــــاعدة المتبادلة في المســــــــائل الانائية(. ويتيح قانون م،افحة غســــــــل الأموال نطاقا من    33و 32
أن تســـــت دم نفس   التدابير الممقتة في قضـــــايا غســـــل الأموال. ويم،ن أيضـــــا  للمفواـــــية الوطنية لم،افحة الفســـــاد

ماموعة التدابير الممقتة، على النحو الفت تســــــــــت دم بم بموج  القانون الوطني، لتلبية الطلبات المقدمة )المادة  
 من القانون الأساسي لم،افحة الفساد(. 140

وياوز للمحاكم التايلندية أن تأمر بتاميد الممتلكات و ا ها على أســــــاس أمر بتاميد أو مصــــــادرة صــــــادر عن  
ة م تصـــة في دولة أجنبية،  تى في  ال عدم صـــدور  ،م نهائي في هفا الرـــأن في تلك الدولة الأجنبية ســـلط

 من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الانائية(.  32)المادة 
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 وم،ت  النائ  العام عاكف اان على إعداد لائحة تنظيمية للمحافظة على الموجودات.

( المضــمون الإل امي لطلبات المســاعدة القانونية المتبادلة،  B.E. 2537( )1994) وتحدد لائحة الســلطة المرك ية
ولكنها لا ترـــــــــترط على الدول المقدمة للطلبات أن تحدد التدابير المت فة لتقديم إشـــــــــعار مناســـــــــ  إلى الأطراف 

 ( )ب((.3) 55الثالثة الحسنة النية )المادة 

ــاس أن ــاعدة على أســــــ ــاور، كلما أم،ن، مع الدولة  ولا ترفك تايلند تقديم المســــــ الممتلكات ذات قيمة دنيا، وتترــــــ
 الطالبة قبل رفع التدابير الممقتة.

من قانون المسـاعدة المتبادلة في المسـائل  34-32وتحظى  قول الأطراف الثالثة الحسـنة النية بالحماية )المواد 
 من قانون م،افحة غسل الأموال(. 50الانائية؛ والمادة 

  
  (57إرجا  الموجودات والتصرف فيها )المادة   

ياوز إرجا  الموجودات المصــادرة إلى الدول الأخر  بعد خصــم النفقات المتكبدة في  ال وجود معاهدة ثنائية بين  
من قانون المسـاعدة المتبادلة في المسـائل الانائية(. وتمول  2/ 35تايلند والدولة الطالبة تنص على إرجاعها )المادة 

دولة تايلند، في جميع الحالات الأخر ، الممتلكات المصـــــــــادرة بح،م قضـــــــــائي والأموال المدفوعة بموج   ،م إلى 
 من القانون(.  2/ 35قضائي بدلا من المصادرة )المادة 

من القانون الأساسي لم،افحة الفساد إرجا  الممتلكات إلى الدول الطالبة وفقا للاتفاقات المبرمة   140وتاي  المادة 
ــاعدة   2/ 35. وياوز للنائ  العام أن يدخل في اتفاقات أو ترتيبات من هفا القبيل وفقا للمادة معها  من قانون المســــــــ

المتبادلة في المســـــــــائل الانائية. ولا توجد في الوقت الحااـــــــــر معاهدات أو اتفاقات من هفا القبيل، ولم تكن هناك  
  الات لتقاسم الموجودات مع دول أجنبية. 

انون ما يل م ب رجا  الموجودات التي تصــــادرها تايلند إلى الدولة الطالبة في الحالات الموصــــوفة ولا يوجد في الق
 .57من المادة  3في الفقرة 

ويقوم م،ت  النائ  العام  اليا بواــــــع مرــــــرو  لائحة تنظيمية برــــــأن كيفية التصــــــرف في الموجودات وإعادتها  
المســـائل الانائية لتحديد الإجراتات الواج  اتباعها ومعايير الحصـــول على  عملا بقانون المســـاعدة المتبادلة في  

 الممتلكات أو إعادتها.
  

  التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -3-2 
من القانون الأســــــاســــــي لم،افحة الفســــــاد بتقديم إقرارات ذمة مالية إلى المفواــــــية  105تقضــــــي المادة  • 

ــفوعة بأدلة داعمة يم،ن أن تثبت ما لد  مقدمها من موجودات والت امات  ــاد مرـــ الوطنية لم،افحة الفســـ
الســــنة فعلية، بما يرــــمل الدليل على ســــداد اــــرائ  الدخل المفرواــــة على الأشــــ اص الطبيعيين في  

 (. 52من المادة  5الضريبية السابقة )الفقرة 
  

يات التي تواجه التنفيذ -3-3    التحد ِّ
 تأوصى تايلند بما يلي:

ــاعدة القانونية المتبادلة التي  •  ــرط ازدواجية التاريم من نطال المســ ــارم لرــ ــمان ألا يحد التطبيو الصــ اــ
يم،ن أن تقدمها تايلند، بما يرـــــمل الأمور المتعلقة بالتدابير غير القســـــرية؛ وعلاوة على ذلك، اـــــمان 
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المتبادلة لن تحد من  أن الســــلطات الواســــعة الممنو ة لرئيس الوزرات برــــأن قرارات المســــاعدة القانونية
 (.51فعالية عمل السلطة المرك ية في البت في هفه المسائل )المادة 

‘ اـــمان خضـــو  جميع الممســـســـات المالية والأعمال والمهن غير المالية المســـماة لمتطلبات توخي 1’ • 
المتعلقة   الحرص على أن تكون الضــــــواب  ‘2’العناية الواجبة بال بائن وتحديد هوية المالك المســــــتفيد؛ 

ــبة ومفهومة بالفعل ومنففة  قا لد  جميع القطاعات والاهات  ــتفيدين مناســــــ بتحديد هوية الملاك المســــــ
ــرفة؛   ــات والقطاعات المالية في تحديد هوية الأشـــــــــ اص  ‘3’المرـــــــ ــســـــــ ــاعدة الممســـــــ العمل على مســـــــ

التي يأطل  المعراـين سـياسـيا لم اطر الفسـاد، وتنفيف اـواب  كافية، وإجرات فحوص دقيقة للحسـابات  
فتحها أو يأحتفس بها باســـم أشـــ اص معراـــين ســـياســـيا لم اطر الفســـاد بمية الكرـــف عن المعاملات 

ــاد من   ‘4’المرــــــبوهة؛  ــيا لم اطر الفســــ ــياســــ إلغات الإعفات القائم لعدد من الأشــــــ اص المعراــــــين ســــ
 (.52من المادة  1مقتضيات الإبلاغ عن المعاملات المربوهة )الفقرة 

ات المالية بامع معلومات من المصــــــارف المراســــــلة تتيح إجرات تقييم للم اطر القائمة إل ام الممســــــســـ ـــ • 
 (.52من المادة  4برأن مد  كفاية اواب  تلك المصارف في ماال م،افحة غسل الأموال )الفقرة 

ــالح في أت  •  النظر في اعتمـاد أ ،ـام تل م الموظفين العموميين بـالإبلاغ عمـا قـد ي،ون لـديهم من مصــــــــــــ
 (.52من المادة  6 سابات أجنبية أو صلا يات للتوقيع برأنها أو سلطات أخر  عليها )الفقرة 

 (.54)أ( من المادة  1اعتماد تدابير من أجل الإنفاذ المباشر لأوامر المصادرة الأجنبية )الفقرة  • 

الات التي تتعفر النظر في توســــيع نطال الترــــريع للســــماق بالمصــــادرة دون الاســــتناد إلى إدانة في الح • 
 (.54)ج( من المادة  1فيها ملا قة المتهم قضائيا )الفقرة 

ات اذ تدابير للســــــماق للســــــلطات الم تصــــــة بتاميد أو  ا  الممتلكات بنات على طل  أجنبي برــــــرط  • 
تقديم أســـــــباب كافية لات اذ تدابير ممقتة في هفا الرـــــــأن في  ال عدم وجود أمر صـــــــادر من ســـــــلطة 

 (.54)ب( من المادة  2الفقرة أجنبية م تصة )

النظر في ات اذ تدابير إاافية للسماق لسلطاتها الم تصة بأن تحافس على الممتلكات بمية مصادرتها  • 
 (؛54)ج( من المادة  2في إطار إجراتات المساعدة القضائية المتبادلة )الفقرة 

ــنة النية في الت  •  ــعار الأطراف الثالثة الحســـــــ ــأن إشـــــــ ــمين أ ،ام برـــــــ  عديل المقترق للائحة التنظيمية تضـــــــ
(B.E. 2537( )1994 من المادة  3( )الفقرة )(.55)ب 

 . 57من المادة   3اعتماد تدابير تقضي برد العائدات إلى الدول الطالبة في الحالات الموصوفة في الفقرة  •  
  

دت من أجل تحسين تنفيذ  -3-4    الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُد ِّ
التاارب والدروس المســـتفادة ب صـــوص تحديد هوية الأشـــ اص المعراـــين ســـياســـيا لم اطر الفســـاد  • 

 (.52و 14وإدارة الم اطر المتعلقة بهم )المادتان 

ــات في ماال إنفاذ  •  ــل الممارســــــــ ــلطة المرك ية على تطبيو الإجراتات الناجحة وأفضــــــــ بنات قدرات الســــــــ
 (.55و 54مادتان القوانين المتعلقة باسترداد الموجودات )ال

 


